دروس في أصول الفقه 
الدكتور إبراهيم السلقيني

ألقاها الشيخ في 
ندوة إعداد الأئمة والخطباء
المحاضرة الأولى
  العلم الذي نبحث به الآن هو علم أصول الفقه ،هذا العلم هو العلم بالقواعد وبالمناهج وبالضوابط التي تبين للفقه طريقة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، لتسيير الفقيه دائماً ضمن ضوابط ومناهج وحدود يجعله يسير بطريق صحيح قويم يوصله إلى الحكم الشرعي.

وأصول الفقه : مركب من مضاف ومضاف اليه،مضاف ((أصول)) ومضاف اليه ((فقه)) ، وهذا المركب الإضافي نقله علمائنا  للدلالة على علم معين لتكون علماً ولقباَ لعلمٍ معين، وهذا العلم تميزت به هذه الأمة وهذا الدين وهذه الشريعة عن كل ما عرفه الناس، فهو فريد سابق (( علم أصول الفقه))
      إذاً تحول المعنى من إضافي إلى لقبي، صار لفظاً واحداً ، صحيح أنه لفظ مركب لا يدل جزؤه على جزء معناه ، مثل:الزاي من كلمة (زيد) لا تدل على معنى، وإنما قبل أن ينقل كان له معنى.

وطبعاً إذا رجعتم إلى كتب وأمهات أصول الفقه تجدون أن بعض علماء الأصول قدموا تعريف المعنى الإضافي على تعريف المعنى اللقبي، وحجتهم بأن المعنى الإضافي منقول عنه (أي نقل من معنى إضافي إلى معنى لقبي) ، واللقب منقول إليه،وفي الوجود الخارجي الإضافي يأتي قبل اللقبي ، وبعضهم قال:لا،بدأ باللقبي أولاً، وحجتهم بأن الغاية هي المعنى اللقبي ، ولذلك يبدأ بما هو هدف وغاية، ولا يهمنا هذا كثيراً .

والمركب الإضافي باختصار يبين معنى المضاف ومعنى المضاف إليه.

1-  المضاف : أصول، جمع أصل، والأصل في اللغة يأتي بمعاني منها ما يتفرع غيره منه ،فهذا أصل لكذا تفرع ذاك عنه، أو ما يبتني عليه غيره، وهذا الابتناء يشمل:

1- ابتناء حسي، كما نقول مثلا هذا البناء متفرع عن الأساس، فالأصل هو الأساس والبناء هو الفرع.

2- أو ابتناء معنوي ليس حسي،معنوي كقولنا مثلا:العلة أصل للمعلول،أي المعلول تفرع عن العلة، كما نقول مثلا : السكر علة للتحريم فالتحريم متفرع عن السكر،فالخمر أصل للنبيذ،فالخمر أصل بمعنى تفرع عنه النبيذ.

-  إذاً ابتناء المعلول عن العلة أو ابتناء الحكم على الدليل،عندما نقول الآية الكريمة أقيموا الصلاة  فهذا دليل،هو أصل لحكم فرضية الصلاة،إذاً هذا المعنى العام الاصطلاحي.

 لكن يأتي عند العلماء الأصل من معاني متعددة: يأتي بمعنى الدليل:كقوله تعالى  ولا تقربوا الزنا 
أصلاً في تحريم الزنا،ويأتي بمعنى القاعدة:نقول الأصل أن المبتدأ مرفوع، ونقول: لنا أصل في هذا الحكم أي عندنا قاعدةفي هذا الحكم، يأتي أيضاً بمعنى الراجح، نقول مثلا:الأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح في الكلام الحقيقة، ويأتي أيضا بمعنى المستصحب والاستصحاب ومعناه أن نتمسك بالحكم الثابت وباستمرار حتى يوجد دليل منهياً له، فنقول مثلاً: الأصل في الأشياء الإباحة،استصحب الإباحة حتى يوجد دليل التحريم مثلا، الأصل يأتي بما يقابل الفرع، نقول مثلاً:الوالد أصل للولد أي يقابله الولد كفرع وهكذا.... فالأصل له معاني متعددة.

المعاني المرتبطة في علمنا مباشرة معنيين : 
  1- معنى الأصل بمعنى الدليل .

        2- أو الأصل بمعنى القاعدة  .

      لذلك علم أصول الفقه علم بأدلة الفقه وعلم بقواعد أصول الفقه إذاً أدلة الفقه وقواعد الفقه.

- المضاف هو الفقه، أيضا يجب أن نفهم ما معنى الفقه؟ الفقه في اللغة معناه الفهم والعلم ،فَقِهَ يَفقَهُ أو فَقِهَ يَفقُهُ أو فَقُهَ يَفقُهُ، إذاً يأتي في اللغة بكسر القاف وبضم القاف فِقهاً وَفقَاهَةً بمعنى فَهِمَ وبمعنى عَلِمَ،ومنه قول الله عز وجل ما نفقه كثيراً مما نقول وأيضاً قوله تعالى: وإن من شيءٍ إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وأيضاً دعاء الرسول لابن عباس  اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فقِّهه بمعنى فهِّمه أحكام الدين،فالفقه إذاً العلم بأي شيء، العلم  مراد به مطلق الإدراك ،أي أن يكون لدى طالب العلم مَلَكَة في الفهم بحيث يستطيع أن يعلم وأن يفهم ما علم ولا يُشترط أن يكون محيط بكل الأحكام وما أوتيتم من العلم إلا قليلا مهما أوتي من العلم،ومهما كان بحراً في العلم،لا يأخذ من العلم إلا نقطة صغيرة جداً جداً .

      ولذلك كثيراً ما كنا نقول للإخوة الذين كنا نناقشهم برسائل الدكتوراه _وحتى ولو بامتياز وبمرتبة الشرف_ : لا تظنوا أنكم أصبحتم علماء، ولكن أصبحتم _إن شاء الله_ قادرين على أن تعتمدوا على الله أولاً وعلى أنفسكم في متابعة البحث والقراءة فلا تغَترَوا، لا بالشهادات ولا بما تعلمتم ،فأنتم في عتبة العلم وفي بدايته ، ولذلك سيدنا الإمام مالك  لما سُئِل عن أربعين مسألة، قال في ستٍّ وثلاثين : (لا أدري) ،ليس عيباً أبداً ، وإنما العيب كل العيب أن أخوض فيما لا أعلم ، فيما لا أعرف ، إذا لم نكن على بينةٍ ويقينٍ قريبٍ ، قد لا نكون قادِرين على الوصول إلى اليقين مائة بالمائة، فلا نخوض ، وكما قلنا ((أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار)) ويطلق العلم أيضاً على غلبة الظن وحتى الأحكام الجزئية تُبنى على غلبة الظن، كما قلت: ليس شرطاً أن تبنى على اليقين ، في الأمهات في الكليات في القواعد في العقائد تبنى عما في أحكام جزئية على غلبة الظن، بدليل قوله تعالى فإن علمتموهنَّ مؤمناتٍ كل المفسرين على أنه بمعنى غلب على ظنكم إيمانهن ، وإلا اليقين لا يعرف إلا بقلوبهن، وهل نعرف مافي قلوبهن؟ وإنما على غلبة الظن.

      إذاً العلم هنا المراد به : العلم بالأحكام والأحكام جمع حكم، والحكم معناه: إسناد حكم لآخر أو نفيه عنه، يعني بشكل إيجابي أو بشكل سلبي.

العلم بالأحكام هذا المعنى اللغوي إسناد أمر لآخر ،أما المعنى الإصطلاحي عند علماء الشريعة فالحكم هو أثر خطاب الله المتعلق بأحكام المكلفين
      إذاً أًثَرَ الخطاب وليس الخطاب لأن الخطاب هو خطاب الله ،وأثر الخطاب هو المتعلق بأعمالنا بأفعالنا بعباداتنا ببيعنا بشرائنا بكل علاقاتنا مع أنفسنا ومع الآخرين، المتعلق بأفعال المكلفين ، هذا هو الحكم.

      وخرج بقولنا الأحكام الشرعية، الأحكام الحسية، فعندما نقول:الجو معتدل، النار محرقةٌ، هذا حكم حسي، أو الأحكام العقلية كقولنا مثلاً: العالم حادث، مجموع زوايا المثلث زاويتان ..وخرج الحكم الوضعي، لما نقول مثلا:الفاعل مرفوع، الفاعل منصوب، فهذا حكم وضعي .

      إذاً موضوعنا لا علاقة له للحكم الوضعي ولا للحكم الحسي، وإنما الحكم الشرعي، الأحكام الشرعية، ليس مطلقا بل العملية المتعلقة بكيفية الأعمال،حكم هذه الأعمال التي نقوم بها، يقوم بها المكلفين، وخرج الأحكام الاعتقادية وميدانها علم العقيدة ، وخرج الأحكام الأخلاقية وموضوعها علم التصوف والأخلاق.

      إذاً الأحكام الشرعية العملية. هذه الأحكام مكتسبة مستنبط من الأدلة التفصيلية، عندنا إذاً أدلة تفصيلية وأدلة أجمالية ، ما معنى الدليل أيضاً ؟ 

الدليل: ما يوصل إلى شيء آخر، أو الهادي إلى شيء آخر سواءً هادي إلى الخير أو إلى الشر، فيوجد ناس يهدون إلى البناء ويوجد ناس يهدون للهدم، إذاً الدليل يشمل دليل خير أو دليل شر.

الهادي إلى شيء آخر.. هذا المعنى العام،   أما المعنى الشرعي : ما يتوصل به إلى مطلوب خبري
(أخبار عن الشارع،أخبار عن الله ) بنظر سليم صحيح لا بنظر أعمى،لا أعمى قلب ولا أعمى عيون.

إذاً من أدلتها التفصيلية، قلنا عندنا أدلة تفصيلية وأدلة إجمالية.

أدلة إجمالية مثلاً مطلق الأمر للوجوب ، هذا دليل كلي، كل أمر مجرد عن القرائن صادر عن الشارع يدل على الوجوب، أيضاً مثلاً مطلق النهي قاعدة التحريم، فالنهي مجرد من القرائن ، يفيد التحريم وهكذا....

      أما الأدلة التفصيلية مثل قول الله تعالى أقيموا الصلاة هذا دليل على وجوب الصلاة، هذا وجوب تفصيلي، دليل تفصيلي يتعلق بمسألة معينة، دليل كلي يتعلق بقاعدة كلية ينطبق عليهاجزئيات كثيرة .

الآن لمَّا نُقِلَ هذا المركب الإضافي إلى عَلَم ولقب لعلم أصول الفقه، فما معنى هذا المعنى اللقبي بعدما عرفنا المعنى الإضافي؟
هو العلم بالقواعد والمناهج التي يتوصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، إذاً الوصول إلى الحكم الشرعي.

      العلم بالقواعد، القواعد جمع قاعدة، و (القاعدة) قضية كلية يدخل تحتها جزئيات كثيرة.

مثل ما قلنا كل أمر من أوامر الشريعة يدخل تحت هذه القاعدة، النهي للتحريم كل نهي صادر عن الشارع يدلنا على التحريم،فبهذا دخل كل الجزئيات.

      التعريف نقلناه من إضافي إلى لقبي، ونعبر عن هذا النقل: العلم بالقواعد التي يُتَوَصَّلَ منها إلى معرفة الأحكام ومعرفة وجوه دلالة هذه القواعد على الأحكام.

أما التعريف اللقبي (هذا الذي قلته متسرعا) هو العلم بالقواعد والأحكام التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.

هنا نستطيع إذاً أن نميز بين علم أصول الفقه وبين علم الفقه.

* علم أصول الفقه:هو كما عبرنا قبل قليل، العلم بالقواعد والمناهج التي نتوصل بتطبيقها إلى معرفة الحكم الشرعي بطريق صحيح. إذاً العلماء وضعوا هذه القواعد لتكون طريقاً للوصول إلى معرفة الحكم الشرعي.

*  أما الفقه: فهو المعرفة والكشف عن الحكم الشرعي بتطبيق تلك المناهج والقواعد من أدلتها التفصيلية. إذاً هو وسيلة لإستنباط الأحكام بطريق صحيح، هذا الاستنباط هل يستطيعه كل طالب علم، هل يستطيع كل طالب علم أن يقول: هذا هو القرآن وهذا هو التفسير أمامي وهذا هو الحديث أستنبط الحكم مباشرة ولا داعي أبداً للمذاهب، وإنما نبتدع مذهب سابع وثامن وتاسع وعاشر وألف مذهب، نقول: لا أبداً لا بد من توافر شروط شديدة وقاسية من أهمها:

1-المعرفة باللغة العربية، إذا لم نعرف الفاعل من المفعول ونريد أن نجتهد أو غير متعمقين بالقرآن والسنة العربية على مستوى عالي في المعرفة باللغة لا يجوز لنا أن نخوض في هذا.

2- أيضاً أن نكون على إحاطة بآيات الأحكام خصوصاً، ومعانيها وما ذكره المفسرون فيها.

  3- على إحاطة أيضاً بعلم الحديث وأصول الحديث وأنواع الحديث ومعرفة السند ودرجاته الخ...

   أن نحيط أيضا بالمتقدم والمتأخر من النصوص والناسخ والمنسوخ.

  5- أن نحيط أيضاً بالأحكام التي سبق الإجماع فيها، لأنه لا يجوز أن نخترع حكم ويكون هنا إجماع سابق عليها.

  6- أن نكون محيطين أيضاً بما يتعلق بدلالات الألفاظ العام والخاص و المطلق والمقيد... إلخ.

         ومعنى هذا أنه ليس لأنصاف المتعلمين ولا أرباعهم ولا لأصفارهم ولا لمن لم يتمكن العدالة في قلوبهم من فسقة متحللين أو ممن يتملقون الزعماء والقادة بالتحليل أو يتقربون إلى العوام بالتحريم ليس لهؤلاء أبداً أن يخوضوا في دين الله وأن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، وإذا كان الطب والهندسة وسائر العلوم مفتوحة أبوابها أمام الجميع ولكن لا يسمح أبداً ولا يجوز لمن لم يدرسِ الطب سنين طويلة نظرياً وعملياً على أيدي أساتذة مهرة متخصصين بارعين، لا نسمح ولا يجوز له أن يقلع عيوناً أو يَبقُرَ بطوناً باسم التطبيب، كما لا نسمح ولا يجوز لمن لم يدرسِ الهندسة سنين طويلة نظرياً وعملياً على أيدي مختصين مهرة، ولا نسمح له أن يصمم جسراً أو قصراً إلا بعد أن يكون قد توافرت منه الشروط والمؤهلات حتى في أمور الصناعات....هذا في الأمور الدنيوية، فكيف في الأمور الدينية؟؟ قال تعالى:ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ولهذا نتواصل بمتابعة البحث والقراءة وعدم التسرع في الأقوال وفي الكلام إذا لم يكن هذا الكلام عن معرفة وطمأنينة .                      

س:  من هو أول من تكلم في أصول الفقه ؟
ج: أول من تكلم في أصول الفقه هم الصحابة، لأنهم هم الذين اجتهدوا وهم الذين تكلموا، لكن قد لا يكون ضُبطت قواعد خطية مثل موضوع كتابة السنة -كما تعلمون- ما ضُبطت وما قُيدت.

       أما من كتب في أصول الفقه هو الإمام الشافعي، ولكن في الواقع والحقيقة هناك من سبقه، لكن المشهور هو الإمام الشافعي،لأنه في الحقيقة أقدم كتاب وصلنا هو كتاب الرسالة للإمام الشافعي
ولذلك اشتَهر أنه أول من كتب في ذلك.

       ولماذا قلنا الصحابة هم أول من تكلموا في أصول الفقه؟ لأنه لا يمكن لأحد أن يجتهد إلا إذا ضبط بقواعد، كانت القواعد فطرة الصحابة في تلقيهم مباشرة من الرسول وما كانوا بحاجة إلى أن تُضبط في كتابة وضوابط، أما في مابعد لما وجدت الحاجة، وجد علم أصول الفقه فعلم أصول الفقه مع الفقه، وجوده مع الفقه لأنه لا يمكن أن يكون فقه من دون ضوابط وقواعد . 

*** 
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